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أولا – مقدمة 
عقـد الاجتمـاع العاشـر للـــدول الأطــراف في اتفاقيــة  - ١
الأمم المتحدة لقانون البحار، في مقر الأمـم المتحـدة في الفـترة 
من ٢٢ إلى ٢٦ أيــار/مـايو ٢٠٠٠، وفقـا للفقـرة ٢ (هــ) مـن 
المادة ٣١٩ من الاتفاقية وللمقرر المتخذ في الاجتمـاع التاسـع 
(SPLOS/48، الفقــرة ٥٨). وعمــــلا بذلـــك المقـــــرر ووفقـــا 
ـــي المعتمــد مــن اجتمــاع الــدول  للمـادة ٥ مـن النظـام الداخل
الأطـــراف (SPLOS//2/Rev.3)، وجـــه الأمـــين العـــام للأمــــم 
المتحــدة إلى جميــــع الـــدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة دعـــوات 
للمشـاركة في الاجتمـاع. ووجـهت أيضـا، طبقــا للمــادة ١٨ 
ـــي (SPLOS/2/Rev.3/Add.1)، دعــوات إلى  مـن النظـام الداخل
المراقبـين، ومـــن بينــهم رئيــس ورئيــس قلــم المحكمــة الدوليــة 

لقانون البحار والأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار. 
وكان معروضا على الاجتماع الوثائق التالية:  - ٢

النظـــام الداخلــــي لاجتماعــــات الــــدول الأطــــراف  -
(SPLOS/2/Rev.3 و SPLOS/2/Rev.3/Add.1)؛ 

تقريـــــر الاجتمـــــاع التاســــــع للــــــدول الأطــــــراف  -
(SPLOS/48)؛ 

جدول الأعمال المؤقت (SPLOS/L.17)؛  -
التقرير السنوي للمحكمة الدولية لقانون البحـار عـن  -

سنة ١٩٩٩ (SPLOS/50)؛ 
مشـروع مقترحـات ميزانيـة المحكمـــة الدوليــة لقــانون  -

البحار لسنة ٢٠٠١ (SPLOS/WP.12)؛ 
تقريـر مراجعـــي الحســابات الخــارجيين للســنة الماليــة  -
١٩٩٨، والبيانـان الماليـان للمحكمـة الدوليـة لقـــانون 
البحـــار حـــتى ٣١ كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٨ 

(SPLOS/51)؛ 

تقريـر مراجعـــي الحســابات الخــارجيين للســنة الماليــة  -
١٩٩٩، والبيانـان الماليـان للمحكمـة الدوليـة لقـــانون 
البحـــار حـــتى ٣١ كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٩ 

(SPLOS/53)؛ 

رسـالة مؤرخـــة ١٥ أيــار/مــايو ٢٠٠٠ موجهــة مــن  -
رئيـــس لجنـــة حـــدود الجـــرف القـــــاري إلى رئيــــس 

الاجتماع العاشر للدول الأطراف (SPLOS/52)؛ 
النظـــام المـــالي للمحكمـــة الدوليـــة لقـــانون البحـــــار  -

(SPLOS/36)؛ 

مقترحــــات مقدمـــــــة مــن اليابــــــان متصلــة بالنظــام  -
 SPLOS/CRP.15) (SPLOS/36) المالــــــــــي للمحكمة

و SPLOS/CRP.23)؛ 
مقترحـات مقدمـــة مــن الجماعــة الأوروبيــة ومتصلــة  -
 (SPLOS/36) بالنظـــــــــــام المـــــــــــالي للمحكمــــــــــــة

(SPLOS/CRP.16 و SPLOS/CRP.16/Rev.1)؛ 

جمهوريــة كوريــا: مقترحــات تتعلــق بالنظــــام المـــالي  -
للمحكمة (SPLOS/36) (SPLOS/CRP.18)؛ 

ألمانيـــا: مقـــترح بشـــــأن النظــــام المــــالي للمحكمــــة  -
(SPLOS/CRP.19) و SPLOS/CRP.25)؛ 

ـــة وألمانيــا واليابــان: مقــترح بشــأن  الجماعـة الأوروبي -
 (SPLOS/36) النظـــــــــــام المــــــــــــالي للمحكمــــــــــــة

(SPLOS/CRP.24)؛ 

المملكة المتحدة لبريطانيــا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية:  -
اقتراحات تتصل بالنظام الداخلي لاجتماعات الـدول 

الأطراف (SPLOS/CRP.20)؛ 
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اقـتراح مقـدم مـن وفـد شـيلي للنظـر خـــلال اجتمــاع  -
الدول الأطراف في مسألة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحـدة 

 .(SPLOS/CRP.22) لقانون البحار
 

 ثانيا – تنظيم العمل 
افتتـــاح الاجتمـــاع العاشـــر وانتخـــاب أعضــــاء  ألف -

المكتب 
افتتح الاجتماع العاشر للدول الأطراف، السفير بيـني  - ٣

وينسلي (استراليا) نائب رئيس الاجتماع التاسع. 
وانتخب الاجتماع بالتزكية السفير بيـتر د. دونيجـي  - ٤
(بــابوا غينيــــا الجديـــدة) رئيســـا للاجتمـــاع العاشـــر للـــدول 

الأطراف. 
وانتخب الاجتماع ممثلي استراليا والكاميرون وشيلي  - ٥

وكرواتيا نوابا لرئيس الاجتماع العاشر للدول الأطراف. 
 

بيان استهلالي أدلى به الرئيس  باء -
أدلى الرئيس ببيان استهلالي رحب فيـه بجميـع الـدول  - ٦
ــها  الأطـراف، وبخاصـة، نيكـاراغوا الـتي أودعـت صـك تصديق
علــى الاتفاقيــة لتصبــح في ٢ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ الدولــــة 

الطرف الـ ١٣٣. 
وقال إن الاتفاقية باتت تشكل على نحو متزايد صكـا  - ٧
ــــدول  فريــدا مــن صكــوك القــانون الــدولي. فتعــاظم عــدد ال
الأطــــراف وتزايـــــد قبول الاتفاقيــــة مـن جـانب الـدول الـتي 
ما زالت بصدد التصديق عليها أو الانضمام إليها، ومـن بينـها 
ـــبرى إنمــا همــا مــن شــواهد أهميتــها في مجــال  دول صناعيـة ك
القــانون الــدولي. وأضــاف أن الاتفاقيــة تشــكل تفاهمــا بـــالغ 
الأهمية تم التوصل إليه بين الدول التي تحـوز المـهارات والمعرفـة 
والخبرة والمعدات التكنولوجية والدول التي تعتمد في معاشها، 
إلى حــد كبــير، علــى خــيرات المحيطــات وعلــى مــوارد قـــاع 
البحار. وأعرب عن أمله في أن يمضي اتمع الـدولي في اتخـاذ 

خطــوات عمليــة وتدابــير فعالــة تنفيــذا للمبــادئ الــــواردة في 
الاتفاقية. 

وأوجز الرئيس ملامح برنامج عمل الاجتماع العاشر  - ٨
وأشـار إلى أن البنـود ذات الأولويـة في جـــدول الأعمــال هــي 
مشـروع ميزانيـة المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار لعــام ٢٠٠١ 
فضلا عن مسائل مالية أخرى تتصل بعمل المحكمة، وأكـد أن 
المحكمة، بوصفها إحدى المؤسسات المنشأة بموجب الاتفاقيـة، 
لها بالفعل تأثير في فض المنازعات ذات الصلة بقانون البحـار. 
وقال إنه يسـتدل علـى ذلـك مـن القضايـا الخمـس الـتي جـرى 
ـــب  تناولهـا واسـتدعى بعضـها اتخـاذ تدابـير مؤقتـة في حـين تطلَّ
ــل  البعـض الآخـر تحليـل المسـائل مثـار الـتراع بمزيـد مـن التفصي
ـــول إن ســلطة المحكمــة تجلــت في اتبــاع  والتعمـق. ومضـى يق
ـــر أنــه مــن المتوقــع أن يزيــد  وتنفيـذ أوامرهـا وأحكامـها وذك
عـبء العمـل في المحكمـة حيـث تـتزايد الاستفسـارات المقدمـــة 
من الدول الراغبـة في إحالـة منازعاـا إليـها. ومـن ثم فميزانيـة 
المحكمـة المعروضـة علـى الاجتمـاع تعكـس الزيـادة المتوقعـــة في 
ـــولى  القضايـا وفي الإجـراءات القضائيـة. واقـترح الرئيـس أن يت

فريق عامل مفتوح باب العضوية النظر في الميزانية. 
ووجـه الانتبـاه في الاجمـاع إلى مســـائل أخــرى هامــة  - ٩
ســيجري النظــر فيــها ألا وهــــي: النظـــام المـــالي للمحكمـــة؛ 
وتقــارير مراجعــي الحســابات الخــارجيين؛ والنظــام الداخلـــي 
لاجتماعات الدول الأطراف وبخاصـة المـادة ٥٣، الـتي تتنـاول 

القرارات المتعلقة بمسائل جوهرية. 
وعرض الرئيس للمؤسسات الأخرى المنشأة بموجـب  - ١٠
الاتفاقية فأشار إلى أن لجنة حدود الجرف القـاري هـي أيضـا، 
أحرزت تقدما كبيرا منذ إنشائها. وقال إا اعتمـدت بـالفعل 
ـــايو  المبــادئ التوجيهيــة العلميــة والفنيــة. وعقــدت في أيــار/م
٢٠٠٠ ولمـدة يـوم واحـد، اجتماعـا إعلاميـــا مفتوحــا للــدول 
الأطراف ولسائر الدول المهتمة. ووجه الانتباه إلى رسـالة مـن 



00-493275

SPLOS/60

رئيس اللجنة بشأن مسألة تمويل مشاركة أعضـاء مـن البلـدان 
النامية في عمل اللجنة. 

ــــدم المحـــرز في عمـــل  وأشــار الرئيــس أيضــا، إلى التق - ١١
السلطة الدولية لقـاع البحـار. وقـال إـا وافقـت علـى خطـط 
العمـل الخاصـة بقيـام سـبعة مـن المســـتثمرين الــرواد بعمليــات 
استكشـاف وإـا الآن عاكفـة علـى وضـــع مشــروع القواعــد 
التنظيميـة للتنقيـــب عــن العقيــدات المؤلفــة مــن عــدة معــادن 

واستكشافها في صيغته النهائية. 
 

إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل  جيم -
نظر الاجتماع في جدول الأعمال المؤقـت للاجتمـاع  - ١٢
العاشر (SPLOS/L.17). واقترح وفد شـيلي والمملكـة المتحـدة 
لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية إثـــارة مســألتين في إطــار 
البنـد ١٤ مـــن جــدول الأعمــال لإدراجــهما فيــه. وتم إقــرار 

 .SPLOS/14 جدول الأعمال بصيغته الواردة في الوثيقة
 

ثالثا -تقرير لجنة وثائق التفويض 
عين اجتماع الدول الأطـراف لجنـة لوثـائق التفويـض  - ١٣
تتألف من الأعضاء التالين: إندونيسيا، أوروغـواي، البرتغـال، 
جنـــوب أفريقيـــا، ســـلوفاكيا، الصـــين، غواتيمـــالا، مالطــــة، 

نيجيريا. 
وعقــدت اللجنــة جلســة واحــدة في ٢٥ أيــار/مــــايو  - ١٤
٢٠٠٠، وانتخبت السيد خوليو لامارتي (أوروغـواي) رئيسـا 
لهـا. وفي تلـك الجلسـة، بحثـت اللجنـة وثـائق تفويـض الممثلـــين 
لــدى الاجتمــاع العاشــر للــدول الأطــراف. وقبلــــت وثـــائق 
التفويض المقدمة من ممثلي ٨٦ دولة طرف في الاتفاقيـة بمـا في 
ذلـك الجماعـة الأوروبيـة. وفي ٢٦ أيـار/مـــايو ٢٠٠٠ اعتمــد 

 .(SPLOS/55) اجتماع الدول الأطراف تقرير اللجنة
 

ـــة لقــانون  المسـائل المتصلـة بالمحكمـة الدولي رابعا -
البحار   

التقرير السنوي للمحكمة  ألف -
قُــدم التقريــر الســــنوي للمحكمـــة الدوليـــة لقـــانون  - ١٥
البحار، الذي يغطي السنة التقويميـة ١٩٩٩ (SPLOS/50) إلى 
اجتماع الدول الأطـراف بموجـب الفقـرة ٢ (د) مـن المـادة ٦ 

من النظام الداخلي لاجتماعات الدول الأطراف. 
وأدلى القاضي ب. شاندراسيخارا راو رئيس المحكمـة  - ١٦
ببيـان اسـتهلالي أحـاط فيـه الاجتمـاع علمـا بإدخـال تغيــيرات 
علـى تشـكيل المحكمـة وغرفـها. وذكـــر أن المحكمــة تصــدت، 
فضــلا عــن عملــها القضــائي ووظائفــها الإداريــة الأخــــرى، 
لمسائل هامة مثل التعليمات الموجهة لقلـم المحكمـة والتكـاليف 
الــتي تتكبدهــا الأطــراف في اتخــــاذ إجـــراءات قانونيـــة لـــدى 

المحكمة. 
وأفـاد بـأن المحكمـة نظـرت أيضـــا، في مســائل تتصــل  - ١٧
بالعلاقـات مـع الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المنظمـــات الدوليــة 
مثــل منظمــة الأغذيــة والزراعــــة والمنظمـــة البحريـــة الدوليـــة 
ومنظمــة الأمــم المتحــــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة واللجنـــة 
الأوقيانوغرافيــة الحكوميــة الدوليــة والســــلطة الدوليـــة لقـــاع 
البحـار والمكتـب الهيدروغـرافي الـدولي ولجنـة حـــدود الجــرف 

القاري، وذلك تيسيرا لتبادل المعلومات ذات الصلة. 
وذكر الرئيس أن المفاوضات بـين المحكمـة وجمهوريـة  - ١٨
ألمانيا الاتحادية بشأن اتفاق مقر المحكمة وأيضا بشأن ترتيبـات 
اسـتخدام مبناهـا وشـغله، بلغـت مرحلـة حاسمـــة يحــرص فيــها 
ـــه ٢٠٠٠.  الجانبـان علـى إبـرام تلـك الترتيبـات قبـل تمـوز/يولي
فذلك هو التاريخ الذي كـان قـد حـدد لافتتـاح المبـنى الجديـد 
رسميـا. وقـال إنـه تم إرسـال دعـوات لجميـع الـــدول الأطــراف 
ولمختلف المنظمات الدوليـة والشـخصيات البـارزة وأن الحفـل 

سيجري في حضور الأمين العام. 
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ومضـى يقـول إن الحالـة الماليـــة للمحكمــة مــا زالــت  - ١٩
بعيدة عن أن تكون مرضية. فحتى ٣١ كانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٩ كـان الرصيـد مـن الاشـتراكات المقـررة غـــير المســددة 
ـــــــغ  لميزانيـــــات المحكمـــــة منـــــذ الســـــنة ١٩٩٧/١٩٩٦ بمبل
٤٧٣ ٢٩٠ ١ دولارا. ووجه الانتباه إلى قرار الجمعيــة العامـة 
٣١/٥٤ المــؤرخ ١٦ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٩ الـــذي 
نوشــدت فيــه جميــع الــدول الأطــــراف في الاتفاقيـــة تســـديد 
الاشـتراكات المقـررة عليـها إلى المحكمـة بالكـــامل وفي الوقــت 
المحدد لضمان أن يتسنى لهـا الاضطـلاع بوظائفـها علـى النحـو 

المنصوص عليه في الاتفاقية. 
وفيما يتعلق بالعمل القضـائي أفـاد الرئيـس بأنـه كـان  - ٢٠
معروضا على المحكمة خلال عام ١٩٩٩ ثلاث قضايا للفصل 
فيـها: أمـا القضيـة الأولى فـهي قضيـة السـفينة سـايغا (رقــم ٢) 
والقضيتـان الثانيـة والثالثـة همـا قضيتـــا �سمــك التونــة الجنــوبي 
الأزرق الزعانف�. وقد عهد بموضوع القضية الأولى القائمـة 
بـين سـانت فينسـنت وجـزر غرينـــادين وغينيــا بشــأن إيقــاف 
واحتجاز السفينة سايغا إلى المحكمة في شـباط/فـبراير ١٩٩٨. 
وعلى إثر تقديم الطرفين لمذكرات خطية، عقـدت ١٨ جلسـة 
علنيـة في آذار/مــارس ١٩٩٩ ونطقـت المحكمـة بحكمـها فـــــي 

١ تموز/يوليه ١٩٩٩. 
ــين، في  وتتعلـق القضيتـان الثانيـة والثالثـة بطلبـين مقدم - ٢١
٣٠ تموز/يوليه ١٩٩٩ من نيوزيلندا واستراليا، لفـرض تدابـير 
مؤقتـة في نــزاع نشـأ مـع اليابـان بشـأن سمـــك التونــة الجنــوبي 
الأزرق الزعــانف وذلــك ريثمــا يتــم إنشــاء محكمــة تحكيـــم. 
وأصدرت المحكمة قراراها، في هـاتين القضيتـين، في ٢٧ آب/ 

أغسطس ١٩٩٩. 
وأكد الرئيس أن المحكمة نجحــت، فيمـا عـرض عليـها  - ٢٢
من قضايا حتى الآن، في إصدار قراراا وأحكامها علـى وجـه 

السرعة. 

وأعرب الوفود عــن تقديرهـم للرئيـس وللمحكمـة في  - ٢٣
ضـوء التقريـر السـنوي. وأكـدت بعـــض الوفــود أهميــة الــدور 
الذي تؤديه المحكمة في فض المنازعات بالسبل السلمية وأثنـت 
على أعضاء المحكمة لعملهم الفذ ولبراعتـهم المهنيـة في معالجـة 

القضايا المعروضة عليهم حتى الآن. 
وشددت بعض الوفود على أهميـة اختتـام المفاوضـات  - ٢٤
بشــأن اتفــاق المقــر وعلــى ضــرورة أن تســدد جميــع الــــدول 

اشتراكاا في ميزانية المحكمة. 
وأحاط الاجتماع علما مع التقدير، بتقرير المحكمة.  - ٢٥

ميزانية المحكمة لعام ٢٠٠١  باء -
عـرض رئيـس المحكمـة مشـروع ميزانيـة المحكمـة لعـــام  - ٢٦
٢٠٠١ (SPLOS/WP.12). وشـدد علـى أن أسـاس مقترحــات 
الميزانية لا يزال هـو النـهج التطـوري الـذي اتبـع في الميزانيـات 
الســابقة. وأشــار إلى أن الزيــادات في اعتمــادات الميزانيــــة في 
الرئيسـية بالمقارنـة مـع ميزانيـة عـام ٢٠٠٠ ترجـــع أساســا إلى 
ما يقتضيه الأمر في ضوء برنامج العمـل المتوقـع لعـام ٢٠٠١، 
من ضرورة تدعيم القدرات القانونية واللغويـة والإداريـة لقلـم 
المحكمــة. وعــلاوة علــى ذلــك، كــان مــن الضــروري زيـــادة 
الميزانية لتلبية احتياجات المباني الجديـدة للمحكمـة مـن صيانـة 
وتشـغيل وأمـن، وتركيـب شـبكة حاســـوبية متكاملــة تكــاملاً 
تاماً في المباني الجديدة، وتحمل النفقات المتوقعة لعمـل المحكمـة 

القضائي في عام ٢٠٠١. 
ومن بــين الأمـور الـتي أملـت مقترحـات الميزانيـة لعـام  - ٢٧
٢٠٠١ الافـتراض البديـهي بـــأن المحكمــة ســتعقد اجتماعــات 
مجمـوع مدـا ١٠ أسـابيع، تخصـص ٦ أسـابيع منـها للنظــر في 
القضايا و٤ أسابيع لأغراض تتسـم أساسـا بطـابع إداري، ولا 
ــــة مـــا  تتصــل بــالضرورة بالقضايــا. وتبلــغ مقترحــات الميزاني

مجموعه ٩٠٠ ٦٩٨ ٨ دولار، موزعة كالتالي : 
نفقات متكررة تبلغ ٠٠٠ ١٦٤ ٧ دولار؛  (أ)
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٠٠٠ ٧٦٠ ١ دولار لأجــــــــور القضــــــــــاة  �١�
وسفرهم ومعاشام التقاعدية؛ 

٨٠٠ ٥٦٦ ٣ دولار لمرتبــــــات الموظفـــــــين  �٢�
والتكاليف ذات الصلة (١٦ وظيفة من الفئة 
ــــا فوقـــها و٢٣ وظيفـــة مـــن فئـــة  الفنيــة وم

الخدمات العامة)؛ 
ـــة  ٦٠٠ ٢٧٢ دولار للمسـاعدة العامـة المؤقت �٣�
والعمــل الإضــافي والســــفر في مـــهام رسميـــة 

وبدل التمثيل؛ 
ــــــــــة  ١٠٠ ١٢٩ دولار للمســــــــاعدة المؤقت �٤�

للاجتماعات؛ 
٥٠٠ ٤٣٥ ١ دولار لبنود أخرى، بمـا فيـها  �٥�
الاتصـــالات، واللـــوازم والمـــواد، والطباعــــة 
والتجليد، وصيانة المباني، واستئجار المعدات 

وصيانتها، والمكتبة، والتدريب، والأمن؛ 
نفقــــات غــــير متكــــررة تبلـــــغ ٠٠٠ ٥٤١  (ب)
دولار، تخصـص أساسـاً لاقتنـاء الأثـاث والمعـدات والأجـــهزة 

الخاصة؛ 
ـــغ ٩٠٠ ٩٤٣ دولار  صنـدوق للطـوارئ بمبل (ج)

للعمل المتصل بالقضايا؛ 
ـــغ  ســلَف لصنــدوق رأس المــال المتــداول بمبل (د)

٠٠٠ ٥٠ دولار. 
ونظــر فريــق عــامل مفتــوح بــــاب العضويـــة أولاً في  - ٢٨
مقترحـات الميزانيـة. وقـد عقـد عـدة اجتماعـات بحـث خلالهــا 

كل بند من بنود المقترحات على حدة. 
وبناء على الاتفاق الـذي توصـل إليـه الفريـق العـامل،  - ٢٩
رُفعـت توصيـة إلى اجتمـــاع الــدول الأطــراف بــإقرار ميزانيــة 
المحكمـة المنقحـة لعـام ٢٠٠١ (SPLOS/L.18). وأقـر اجتمــاع 

الـدول الأطـراف الميزانيـة المنقحـة (SPLOS/56) وأحـاط علمــاً 
بأن معظم الزيادات في ميزانية عام ٢٠٠١ مقارنة مــع ميزانيـة 
عام ٢٠٠٠ يعزى إلى التكاليف المرتبطة بصيانة مباني المحكمـة 

الجديدة وتشغيلها وأمنها، وبحجم العمل القضائي المتوقع. 
ــدة ٩٠٠ ٠٩٠ ٨ دولار،  وبلـغ إجمـالي الميزانيـة المعتم - ٣٠

يشمل ضمن جملة أمور، ما يلي: 
نفقـات متكـررة تبلــغ ٠٠٠ ٩٠٢ ٦ دولار،  (أ)

تشمل ما يلي : 
٠٠٠ ٧٦٠ ١ دولار لأجــــــــور القضــــــــــاة  �١�

وسفرهم ومعاشام التقاعدية؛ 
٢٠٠ ٣٦٥ ٣ دولار لمرتبــــــات الموظفـــــــين  �٢�
والتكاليف ذات الصلة (١٤ وظيفة من الفئة 
ــــا فوقـــها و٢١ وظيفـــة مـــن فئـــة  الفنيــة وم

الخدمات العامة)؛ 
ـــة  ٦٠٠ ٢٧٢ دولار للمسـاعدة العامـة المؤقت �٣�
والعمــل الإضــافي والســــفر في مـــهام رسميـــة 

وبدل التمثيل؛ 
ــــــــــة  ١٠٠ ١٢٩ دولار للمســــــــاعدة المؤقت �٤�

للاجتماعات؛ 
١٠٠ ٣٧٥ ١ دولار لبنـود أخـــرى، تشــمل  �٥�
الاتصـــالات، واللـــوازم والمـــواد، والطباعــــة 
والتجليد، وصيانة المباني، واستئجار المعدات 

وصيانتها، والمكتبة، والتدريب، والأمن؛ 
نفقــــات غــــير متكــــررة تبلـــــغ ٠٠٠ ٢٧٥  (ب)
دولار، تخصـص أساسـاً لاقتنـاء الأثـاث والمعـدات والأجـــهزة 

الخاصة. 
ودف تزويد المحكمة بالموارد الماليـة اللازمـة الـتي تمكّنـها مـن 
النظــر في القضايــا في عــــام ٢٠٠١، وبخاصـــة القضايـــا الـــتي 
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تتطلب إجراءات عاجلة، وافق اجتماع الدول الأطراف أيضـاً 
ـــص مبلــغ ٩٠٠ ٨٦٣ دولار كصنــدوق طــوارئ  علـى تخصي
للمحكمة لا يستخدم إلا في حالة عرض قضايا على المحكمة. 
وأقر كذلك مبلغـاً قـدره ٠٠٠ ٥٠ دولار كسـلَف لصنـدوق 
رأس المـال المتـداول التـابع للمحكمـــة في عــام ٢٠٠١، وقــرر 
بصـورة اسـتثنائية أن تقيـد لحسـاب الصنـدوق الوفـــورات مــن 
مخصصات الميزانية لعام ٢٠٠١ بحد أقصـى قـدره ٠٠٠ ٢٠٠ 

دولار. 
وتجـدر الإشـارة إلى أنـه أمكـن إجـراء تخفيـــض (بمبلــغ  - ٣١
٠٠٠ ٦٠٨ دولار) في الميزانية المعتمدة، مقارنـة مـع مشـروع 

الميزانية لعام ٢٠٠١ الذي اقترحته المحكمة. 
وسـتمول جميـع الـدول والمنظمـات الدوليـة الأطـــراف  - ٣٢
ــام  في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار ميزانيـة المحكمـة لع
٢٠٠١، بمـا في ذلـك صنـاديق الطـــوارئ. وســوف يســتند في 
هذه الاشتراكات التي ستسددها الـدول الأطـراف إلى جـدول 
الأنصبـة المقـررة للميزانيـة العاديـة للأمـم المتحـدة للسـنة الماليـــة 
السابقة، وذلك بعد تسويتها بحيث تراعـي تكـاليف المشـاركة 
في الاتفاقيـة. وقـرر اجتمـاع الـدول الأطـــراف اســتعمال حــد 
أدنى نسـبته ٠,٠١ في المائـة وحـد أقصـى نســـبته ٢٥ في المائــة 
لتحديـد معـدل الأنصبـة المقـررة للـدول الأطـراف لميزانيـة عــام 
٢٠٠١. وســـيكون إســـهام الجماعـــة الأوروبيـــة في الميزانيــــة 
بالتناســب مــع الميزانيــة المعتمــدة وسيســــتند إلى إســـهامها في 

الميزانية الحالية (SPLOS/48، الفقرة ٢٧). 
وفي سـياق مناقشـة المسـائل المتعلقـة بميزانيـــة المحكمــة،  - ٣٣
رأى عدد من الوفود أن الهـدف الـذي كـان ينبغـي أن يوضـع 
نصب الأعين هو ألا تكون هنـاك أي زيـادة في الميزانيـة أو أن 
تكـون الزيـــادة طفيفــة للغايــة. ورأى أحــد الوفــود أنــه كــان 
بالمسـتطاع تحقيـــق تخفيــض يزيــد عــن ٠٠٠ ٦٠٨ دولار لــو 
أصـر الاجتمـاع علـى تدابـير التقشـف. وأشـار أحـد الوفــد إلى 

أن المحكمة قد زُوّدت بموارد كافية للقيام بمهامـها وأصـر علـى 
الإبقــاء علــى أرقــام الميزانيــة الحاليــة دون تغيــير، مــع إجـــراء 
التسـوية اللازمـة بالنسـبة إلى التضخـــم، مــادامت لم تطــرأ أي 
تغيــيرات ذات دلالــة علــى عــبء العمــل الــذي تضطلــع بـــه 

المحكمة. 
وشـدد بعـــض الوفــود علــى ضــرورة كفالــة التوزيــع  - ٣٤
الجغرافي العادل فيما بين موظفي قلم المحكمـة، وذكـرت تلـك 
ـــة لرعايــا الــدول  الوفـود أنـه ينبغـي، بوجـه خـاص، إيـلاء عناي
الأفريقية لكفالة تمثيل تلك الدول، لا سيما في القسم القانوني 

التابع لقلم المحكمة. 
النظام المالي للمحكمة  جيم -

عرض رئيس المحكمة النظام المالي الذي أقرتــه المحكمـة  - ٣٥
(SPLOS/32) علـى اجتمـــاع الــدول الأطــراف للنظــر فيــه في 

اجتماعها التاسع. ونوقش النظام في ذلـك الاجتمـاع وعـرِض 
عـدد مـن مشـــاريع التعديــلات (SPLOS/CRP.15 و 16 و 18 
و 19). وقـرر الاجتمـــاع أن يواصــل، في الاجتمــاع العاشــر، 
مداولاته بشأن النظام المالي للمحكمة. وتقرر أيضاً تقـديم أي 
تعليقـات أو تعديـلات أخـرى، خطيـاً، إلى الأمانـــة العامــة، في 
 ،S PLOS/48) موعد أقصاه ٣٠ تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٩

الفقرات من ٣٥ إلى ٣٧). 
ولم تتلـــق الأمانـــة العامـــة أي تعليقـــات وتعديــــلات  - ٣٦
أخــرى بحلــول ذلــك التــاريخ. غــير أن عــدداً مــــن مشـــاريع 
التعديـــلات قُـــدم في الاجتمـــاع العاشـــر للـــدول الأطـــــراف 
(SPLOS/CRP.16/Rev.1 و CRP.23 و 24 و 25). وأثنـــــــــــاء 
المناقشات، تقدمت الوفود بعـدد مـن المقترحـات لقـي العديـد 
منها تأييدا واسعا. وارتئي أنه يلزم تخصيـص مزيـد مـن العمـل 
بشـأا في الاجتمـاع المقبـل (الحـادي عشـــر)، وطلــب رئيــس 
الاجتماع العاشر إلى الأمانة العامة وقلم المحكمة إعـداد صيغـة 
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منقحة للنظام المالي للمحكمة تراعى فيها المقترحـات المختلفـة 
ونتائج المناقشات خلال الاجتماعين التاسع والعاشر. 

وأثـــارت بعـــض المقترحـــات المطروحـــــة مناقشــــات  - ٣٧
مستفيضة. وقد دعا أحد تلك المقترحـات إلى تقـديم مشـروع 
ميزانية المحكمة وفقاً �لنظـام نقـدي مجـزأ" لأن المحكمـة تسـدد 
جزءا من مصروفاـا بـدولارات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
والجزء الآخر بـاليورو أو بالماركـات الألمانيـة. وتنـاول اقـتراح 
ــا في  آخـر اشـتراكات المنظمـات الدوليـة الـتي تعتـبر دولاً أطراف

الاتفاقية (انظر الفقرة ٣٢).  
 

تقـارير مراجعـي الحسـابات الخـارجيين والبيانـــان  دال -
الماليان للمحكمة عن عامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ 
ـــس قلــم المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار  عـرض رئي - ٣٨
تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين عـن السـنة الماليـة ١٩٩٨ 
والبيـانين المـاليين للمحكمـة حـتى ٣١ كـــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٨ (SPLOS/51). وأبلــغ الاجتمــاع أن أعضــاء المحكمـــة 
لم تســـنح لهـــم الفرصـــة بعـــد لاســـتعراض تقريـــر مراجعــــي 
الحسابات الخارجيين والبيانين الماليين عن السنة الماليـة ١٩٩٩ 
(SPLOS/53). وفي ضوء ما أوضحه رئيس قلـم المحكمـة، قـرر 

الاجتمـاع تـأجيل النظـر في تقريـر مراجعـة الحسـابات والبيـــان 
المالي عن ١٩٩٩ إلى اجتماع الدول الأطراف الحادي عشر. 
وأعـرب أحـد الوفـود عـن رضـاه عـن تقريـر مراجعــي  - ٣٩
الحسـابات الخـارجيين والبيـان المـالي عـن السـنة الماليـــة ١٩٩٨ 
اللذين، كما ذكـر الوفـد، وضعـا في الاعتبـار المقترحـات الـتي 
قُدمت في اجتماع الدول الأطـراف التاسـع بالنسـبة إلى تقريـر 
 ،S PLOS/48) مراجعة الحسابات عـن الفـترة ١٩٩٧/١٩٩٦
ــــد رئيـــس قلـــم المحكمـــة لوضعـــه  الفقــرة ٢٩). وشــكر الوف
ـــار واقــترح مواصلــة ذلــك في الســنوات  المقترحـات في الاعتب

القادمة. 

وأحـاط الاجتمـاع علمـاً بتقريـر مراجعـــي الحســابات  - ٤٠
الخارجيين والبيان المالي عن السنة المالية ١٩٩٨. 

 
إنشاء صندوق استئماني للمحكمة  هاء -

نظــر الاجتمــــاع في اقـــتراح وفـــد المملكـــة المتحـــدة  -٤١
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إنشـاء صنـدوق اسـتئماني، 
على غرار الصندوق الاستئماني التابع لمحكمـة العـدل الدوليـة، 
لتقـديم المسـاعدة الماليـة للــدول في الإجــراءات القضائيــة أمــام 
المحكمة الدولية لقانون البحـار. واقـترح وفـد المملكـة المتحـدة 
ــــة  أن ينشــأ الصنــدوق الاســتئماني بقــرار يصــدر عــن الجمعي
العامة، ويمول مـن التبرعـات الـتي تقدمـها الـدول والمنظمـات 
الحكومية الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة والأفـراد، ويديـره 
الأمـين العـــام للأمــم المتحــدة. ويســتخدم الصنــدوق بصــورة 
رئيسية في الإجراءات التي تتناول الجوانب الموضوعيـة للقضيـة 
وحيثمــا لا يوجــد أي اعــــتراض علـــى اختصـــاص المحكمـــة. 
واقترح أيضاً تشكيل فريق من الخبراء للنظر في مبلغ المسـاعدة 
ـــه. ويغطــي المبلــغ المعتمــد التحضــير  الماليـة المطلوبـة والبـت في
ـــدوم إلى  للمرافعــات، وأتعــاب المحــامين، ونفقــات الســفر للق
… ولكنه لا يشمل منـح تعويضـات ماليـة. ومـن  المحكمة، إلخ 
المفروض أن يقدم تقرير سنوي إلى اجتمـاع الـدول الأطـراف 

عن وضع الصندوق. 
ــد  وقـد أعـرب رئيـس المحكمـة عـن تقديـر المحكمـة لوف - ٤٢
المملكـة المتحـدة للاقـتراح الـــذي قدمــه. وأشــار إلى أن توافــر 
المسـاعدة الماليـة سـيكون بمثابـة وسـيلة للتغلـب علـى العقبـــات 
الماليــة الــتي تعــترض التســوية القضائيــة للمنازعـــات وفضـــها 
ــتئمانية  بالوسـائل السـلمية. ولاحـظ أن إنشـاء  الصنـاديق الاس
دف تقديم المساعدة المالية إلى الـدول لمواجهـة النفقـات الـتي 
تتكبدها فيما يتصل بالمنازعات المعروضة علـى المحـافل الدوليـة 
المختصة بالفصل في المسائل محل النــزاع ليـس بمفـهوم جديـد، 
واستشــهد علــى ذلــك بصنــدوق الأمــــين العـــام الاســـتئماني 
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المخصـص لمسـاعدة الـــدول في تســوية المنازعــات عــن طريــق 
محكمــة العــدل الدوليــة، وصنــدوق المســاعدة الماليــة الخـــاص 
بمحكمة التحكيم الدائمة، ومخططات المعونة القانونيـة الخاصـة 

بمنظمة التجارة العالمية. 
ورأى رئيــس المحكمــــة أن مبـــادرة المملكـــة المتحـــدة  - ٤٣
جـاءت في الوقـت المناسـب. وذكـر أن عـدم وجـود صنـــدوق 
اسـتئماني خـاص بالمحكمـة عـامل مثبـــط قــد يثــني الــدول عــن 
اختيـار إجـراءات تسـوية المنازعـات بموجـب المـــادة ٢٨٧ مــن 

الاتفاقية. 
واقترح ألا يقتصر دور الصنـدوق الاسـتئماني الخـاص  - ٤٤
بالمحكمــة، كمــا هــي حــــال الصنـــدوق الاســـتئماني الخـــاص 
ـــة، علــى مجــرد تقــديم المســاعدة الماليــة  بمحكمـة العـدل الدولي
لتغطيـة تكـاليف الإجـراءات المتعلقــة بموضــوع الدعــوى، بــل 
ينبغي أن يكــون الهـدف مـن الصنـدوق تقـديم المسـاعدة الماليـة 
إلى الـدول لتغطيـة مـا تتكبـــده مــن نفقــات فيمــا يتصــل بأيــة 
ــــتي  مرحلــة مــن مراحــل إجــراءات الدعــاوى المعروضــة أو ال

ستعرض على المحكمة، بما فيها من غرف. 
وأعربـت الوفـود عـن تقديرهـا لوفـد المملكـة المتحـــدة  - ٤٥
للاقـتراح الـذي قدمـه. وتم التســـليم بــأن الافتقــار إلى المــوارد 
ـــة. ولاقــت فكــرة  الكافيـة سـبب مشـروع لقلـق البلـدان النامي
إنشـاء صنـدوق اسـتئماني عـن طريـق التبرعـــات تــأييدا واســع 
ــدوق  النطـاق. وأعـرب بعـض الوفـود عـن تفضيلـه لإنشـاء صن
اســتئماني لا يقتصــــر اســـتخدامه علـــى الإجـــراءات المتعلقـــة 
بموضـوع الدعـوى فحسـب، وإنمـا يغطـي، كمـا اقـترح رئيــس 

المحكمة، أي مرحلة من مراحل الإجراءات. 
وأكــد بعــض الوفــود أنــه لا ينبغــي أن ينــال إنشــــاء  - ٤٦
الصندوق الاستئماني من استقلال المحكمـة. ووجـه الانتبـاه في 
ـــتئماني  هــذا الصــدد، إلى الممارســة المتبعــة في الصنــدوق الاس
الخاص بمحكمة العدل الدولية، حيث لا تقوم المحكمـة نفسـها 

بتقديم التوصيات إلى الأمين العــام، وإنمـا يضطلـع بذلـك فريـق 
مؤلف من ثلاثة خبراء، أنشـأه الأمـين العـام. واعترافـا بـالدور 
البـالغ الأهميـة الـذي يمكـن أن يؤديـه فريـق مـن هـذا القبيــل في 
حالــة الصنــدوق الاســتئماني التــابع للمحكمــة، ذكــر بعـــض 
ـــن تقــديم مزيــد مــن التوضيحــات بشــأن  الوفـود أنـه لا بـد م
تشكيلة الصندوق ومهامه. واقترح أحد الوفود إعـداد مبـادئ 

توجيهية لتنظيم استخدام الصندوق. 
وأقــرت الوفــود بضــرورة إنشــاء صنــدوق اســتئماني  - ٤٧
خـاص بالمحكمـة، وبوجـوب تقـديم توصيـة في هـذا الصــدد إلى 
الجمعية العامة. وقال أحد الوفود إنه ينبغي تـأجيل اتخـاذ قـرار 
رسمــي ــذا الشــــأن لحـــين عقـــد الاجتمـــاع المقبـــل للـــدول 
الأطراف. وأحاط الاجتماع بذلك التحفظ، وقرر أن يوصـي 
الجمعيـة العامـة بـأن تنظـر في دورـا الخامســـة والخمســين، في 
إطـار البنـد المعنـون �المحيطـات وقـانون البحـار� مـــن جــدول 
الأعمــال، في إنشــاء صنــدوق اســتئماني، يمــــول عـــن طريـــق 
التبرعات، بغرض توفير المسـاعدة الماليـة للـدول، بمـا يعينـها في 
اتخـاذ إجـراءات لـدى المحكمـة الدوليـة لقـــانون البحــار. ويــرد 

 .SPLOS/57 مقرر الاجتماع في الوثيقة
 

خامسا – معلومـــات عن أنشـــطة السـلطة الدولية 
    لقاع البحار 

اتفق خلال الاجتمـاع التاسـع للـدول الأطـراف علـى  - ٤٨
أن يمنـح الأمـين العـام للســـلطة الدوليــة لقــاع البحــار فرصــة 
مخاطبة الاجتماع العاشر، ليقدم معلومات عن أنشطة السـلطة 

(SPLOS/48، الفقرة ٥٣). 

وبناء على هذا الطلب، ووفقا للمادة ٣٧ مـن النظـام  - ٤٩
الداخلـي لاجتماعـــات الــدول الأطــراف، قــدم الأمــين العــام 
للسلطة، ساتيا ناندان، تقريرا شفويا أمام الاجتماع عـن آخـر 
تطورات أعمال السـلطة. وأشـار الأمـين العـام في بيانـه إلى أن 
أحـد أهـم الإنجـازات الـتي تحققـت في خـلال الـدورة الخامســـة 
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للســـلطة المعقـــودة في الفـــترة مـــن ٩ إلى ٢٧ آب/أغســــطس 
١٩٩٩ كان موافقة جمعية السلطة علـى الاتفـاق بـين السـلطة 
الدولية لقاع البحـار وحكومـة جامايكـا بشـأن مقـر السـلطة. 
ـــي  وأضـاف أن الأمانـة سـتعمل الآن علـى وضـع اتفـاق تكميل

يتعلق ببنود وشروط إشغال السلطة لمبنى المقر. 
ـــت في  وفيمــا يتعلــق بــالتطورات الأخــرى الــتي حدث - ٥٠
خلال الدورة الخامسـة، قـال إن مجلـس السـلطة اعتمـد النظـام 
المـالي للسـلطة، وتمكـن مـن إحـراز مزيـد مـن التقـدم الملمـــوس 
ـــدات  بشــأن مشــروع القواعــد التنظيميــة للتنقيــب عــن العقي
المؤلفـة مـــن عــدة معــادن واستكشــافها. وأضــاف أن اللجنــة 
ــة  القانونيـة والتقنيـة بـدأت النظـر في مشـروع المبـادئ التوجيهي
ـــب عــن  لتقييـم الآثـار البيئيـة الـتي يمكـن أن تـترتب علـى التنقي

العقيدات المؤلفة من عدة معادن. 
وأحـاط الأمـــين العــام الاجتمــاع علمــا بــأن الــس  - ٥١
ـــدورة  واصـل علـى سـبيل الأولويـة، خـلال الجـزء الأول مـن ال
ــــودة في آذار/مـــارس ٢٠٠٠ أعمالـــه المتعلقـــة  السادســة المعق
بمشروع القواعد التنظيمية للتنقيب عـن العقيـدات المؤلفـة مـن 
عدة معادن واستكشافها. واستطاع أن يحرز تقدما كبـيرا في 
معالجة أصعب النقاط في مشروع تلك القواعد. وقام الس، 
بصفــة خاصــة، باســتعراض الأحكــام المتعلقــة بتطبيــق المبــــدأ 
التحوطي، وبحماية البيئـة البحريـة وحفظـها، وبـإبلاغ بيانـات 
عمليـات الاستكشـاف، وبسـرية البيانـات والمعلومـات. وقــال 
ـــيواصل مناقشــة مشــروع القواعــد  الأمـين العـام إن الـس س
خلال الجزء الثاني من الدورة السادسة المقرر عقدها في الفترة 
ــــك  مــن ٣ إلى ١٤ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠، بغيــة اعتمــاده في تل

الدورة. 
وذكـــر أن الســـلطة عقـــدت حلقـــــة عمــــل بشــــأن  - ٥٢
التكنولوجيـات المقترحـة للتعديـن في قـــاع البحــار، وذلــك في 
ـــا  الفــترة مــن ٢ إلى ٦ آب/أغســطس ١٩٩٩، وستنشــر قريب

وقائع هذه الحلقة الدراسية.كما توجه الدعـوة حاليـا إلى عقـد 
حلقـة عمـل أخـرى في كينغسـتون في الفـترة مـــن ٢٦ إلى ٣٠ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ لمواصلـة الأعمـــال المتعلقــة باســتعراض 
حالـة المعـارف والبحـوث المتصلـة بـالموارد الأخـــرى مــن غــير 
العقيدات المؤلفة من عدة معادن، مثل الكبريتيدات المؤلفة من 
عــدة معــادن والقشــور الغنيــة بالكوبــالت، ذلــك أن الاتحـــاد 
الروسي طلب من اللجنة أن تضـع قواعـد وأنظمـة وإجـراءات 
استكشاف تلك الموارد. وقال إن السـلطة تعـتزم القيـام، علـى 
مـدى العـامين المقبلـين، بإنشـاء مســـتودع مركــزي للبيانــات، 
يمكـن لجميـع الأعضـاء اسـتخدامه، ولـــن يقتصــر علــى تخزيــن 
ـــة مــن عــدة معــادن، وإنمــا  البيانـات المتصلـة بـالعقيدات المؤلف
ــــادن البحريـــة في المنطقـــة. ويجـــري  سيشــمل أيضــا كــل المع
التخطيط لإعداد قواعد بيانـات بيئيـة مـن شـأا تيسـير تحديـد 
خط الأساس لأحوال البيئة البحرية في مواقع التعديـن المحتملـة 
داخل المنطقة. ومن شأن قواعد البيانات تلك التي سـتتضمن، 
في جملـة أمـور، معلومـات عـن البيولوجيـــا الأساســية للأحيــاء 
المائية في قاع البحـر في منطقـة صـدع كلاريـون – كليـبرتون، 
أن تسـاعد عنـد تشـــغيلها، علــى تقييــم البيانــات والمعلومــات 
الـواردة مـــن برامــج الرصــد الــتي يعدهــا المقــاولون لأغــراض 
ملاحظــة آثــار أنشــــطة الاستكشـــاف علـــى البيئـــة البحريـــة 

وقياسها. 
وأكد الأمين العام للسلطة أهمية قيام الدول الأطـراف  - ٥٣
بدعـم أعمـال السـلطة. وتتمثـل إحـدى طـرق الدعـم هـــذه في 
ــــة الإداريـــة بالكـــامل وفي  دفــع اشــتراكاا المقــررة في الميزاني
حينـها. وأبلـغ الاجتمـاع بأنــــــه حـتى تاريخـه لم يسـدد ســوى 
٣٥ عضـوا مـن أعضـــاء الســلطة اشــتراكام في ميزانيــة عــام 
٢٠٠٠، أي مـا يشـكل ٤١ في المائـة مـن مجمــوع المســاهمات 
المقررة. وأعرب عن أسفه، لأنه حتى تاريخه، لم تسدد بعـد في 
ميزانيــة عــام ١٩٩٩ اشـــــــــتراكات ٦٨ عضــــوا ومجموعـــها 
٨١٤ ٢١٧ دولارا، وفي ميزانيــــــــة عــام ١٩٩٨ اشــتراكات 
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٤٦ عضـوا ومجموعـــها ٤٠٩ ٣١١ ١ دولارات. وقــد تــأخر 
سداد أربعين عضوا من أعضـاء السـلطة لمسـاهمام لمـدة تزيـد 
علـى عـامين. وذكَّـر الأمـين العـــام الــدول الأطــراف بأحكــام 
المــادة ١٨٤ مــن الاتفاقيــة والمــادة ٨٠ مــن النظــام الداخلـــي 
للجمعيـة اللتـين تنصـــان علــى أنــه لا يكــون للدولــة الطــرف 
المتـأخرة عـن سـداد مســـاهماا الماليــة للســلطة أي صــوت إذا 
كـان مبلـغ مـا تـأخرت عـــن دفعــه يســاوي مبلــغ المســاهمات 
المسـتحقة عليـــها عــن الســنتين الكــاملتين الســابقتين أو يزيــد 

عليه. 
ــــو  وأكــد أن ثمــة ســبيل آخــر لدعــم الســلطة ألا وه - ٥٤
المشـاركة في الاجتماعـات وقـال إنـه مـن دواعـي قلـــق اللجنــة 
المتزايد أن تأمين النصاب القـانوني للجمعيـة في جلسـاا بـات 
مسألة متزايدة الصعوبـة. وحـث جميـع أعضـاء السـلطة (جميـع 
الـدول الأطـراف) علـى بـذل قصـاراهم للمشـاركة بفاعليــة في 

اجتماع السلطة المقبل. 
وأحاط الاجتماع علمـا، مـع التقديـر، بتقريـر الأمـين  - ٥٥
العام للسلطة. وشـدد بعـض الوفـود علـى أهميـة عمـل السـلطة 
وضـــرورة تعـــهد الـــــدول الأطــــراف بحضــــور اجتماعاــــا، 
والمشاركة فيها مشاركة كاملة، ودفع مساهماا بالكامل وفي 

المواعيد المقرر. 
 

سادسا – المســـــائل المتعلقة بالجرف القاري ولجنة 
    حدود الجرف القاري 

تمويل مشاركة أعضاء اللجنة من البلدان النامية  ألف -
وجــه رئيــس المحكمــــة انتبـــاه الاجتمـــاع إلى رســـالة  - ٥٦
ـــوري  موجهـة إليـه مـن رئيـس لجنـة حـدود الجـرف القـاري، ي
ف. كازمن (SPLOS/52)، قدم فيها رئيس اللجنة، بنـاء علـى 
 ،S PLOS/48) طلــب الاجتمــاع التاســـــــع للــدول الأطـــراف
الفقـــرة ٤٨) معلومـــات تتصـــل بإمكانيـــة إنشـــاء صنـــــدوق 
اســتئماني لتغطيــة الاحتياجــــات الفعليـــة والتقديـــرات الماليـــة 

ـــة مــن البلــدان الناميــة وبــدلات  لتكـاليف سـفر أعضـاء اللجن
ــــاء علـــى طلـــب رئيـــس  إقامتــهم اليوميــة في كــل دورة. وبن
ـــاول الأمــين العــام للجنــة أمــام الاجتمــاع قضيــة  المحكمـة، تن
الصندوق الاستئماني وشـواغل التدريـب وغيرهـا مـن شـواغل 
اللجنــة، ورد علــى الوفــود فيمــا أثــاروه مــن مســائل تتعلــــق 
باللجنــة. وأعربــت الوفــود عــن تأييدهــا علــى نطــاق واســـع 
لإنشاء صندوق استئماني للتبرعات لتمكين أعضاء اللجنة مـن 
البلـدان الناميـة مـــن المشــاركة في أعمالهــا، بغــض النظــر عــن 
ــرض  الشـرط المذكـور في المرفـق الثـاني مـن الاتفاقيـة، الـذي يف
علــى الدولــة الطــرف الــتي ترشــح عضــوا في اللجنــــة تحمـــل 

مصروفات ذلك العضو أثناء قيامه بأداء مهام اللجنة. 
واتخــذ الاجتمــاع مقــررا (SPLOS/58) أوصــــى فيـــه  - ٥٧
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بإنشــــاء صنـــدوق اســـتئماني 
للتبرعات لتغطية تكاليف اشتراك أعضاء لجنـة حـدود الجـرف 
القــاري مــن البلــدان الناميــة (نفقــات الســفر وبــدل الإقامـــة 

اليومي) في اجتماعات اللجنة. 
 

تقديم المساعدة التقنية والتدريب للدول  باء –
في خـلال المناقشـات المتعلقـــة بــالصندوق الاســتئماني  - ٥٨
لتمويـل مشـــاركة أعضــاء لجنــة حــدود الجــرف القــاري مــن 
البلدان النامية، اقترح بعـض الممثلـين توسـيع نطـاق الصنـدوق 
ليشـمل تقـديم المسـاعدة التقنيـة إلى الـدول الناميـــة، ولا ســيما 
ـــوا والــدول الجزريــة الصغــيرة، بمــا في ذلــك تدريــب  أقلـها نم
ــــة بخصـــوص امتـــداد  المشــاركين في إعــداد طلبــات إلى اللجن

الجرف القاري. 
وأشـير في هـذا الصـدد إلى أن اللجنـة رأت أن مســـألة  - ٥٩
التدريب ضرورية لمساعدة الدول علـى إعـداد طلباـا المتعلقـة 
بالحدود الخارجية للجـرف القـاري الممتـد. واعتمـدت اللجنـة 
خطة عمل في مجال التدريــب، وأعـدت خريطـة أساسـية لسـير 
العمـل تبـين كيفيـة إعـداد الـــدول الســاحلية للطلبــات. وهــي 
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ــر  تعمـل علـى وضـع منـاهج للـدورات التدريبيـة، وسـيتم تطوي
تلك المناهج خلال الدورة المقبلة للجنة. 

وقـرر الاجتمـاع أن يوصـي الجمعيـة العامـة بـأن تنظـر  - ٦٠
في دورا الخامسة والخمسـين، في إطـار بنـد جـدول الأعمـال 
المعنـون �المحيــــــطات وقـانون البحـار� في إنشـــــــاء صنـــدوق 
ـــا للغرضــين التــاليين: (أ) تقــديم  أو صندوقـين للتبرعـات تحقيق
المساعدة للدول الأطراف للوفاء بالتزاماـا الناشـئة عـن المـادة 
ـــب للبلــدان، لا ســيما  ٧٦ مـن الاتفاقيـة؛ (ب) وتوفـير التدري
ــــى إعـــداد  أقلــها نمــوا والــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة، عل
الطلبـات المقدمـة للجنـة بخصـوص الحـدود الخارجيـــة للجــرف 

القاري فيما وراء ٢٠٠ ميل بحري، حسب الاقتضاء. 
 

مهلــة الســنوات العشـــــــر المنصــوص عليــــها في  جيم –
المادة ٤ من المرفق الثاني للاتفاقية 

فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالمـادة ٧٦ والمـادة ٤ مـن  - ٦١
المرفق الثاني للاتفاقية، اقترح أحـد الوفـود أن ينظـر الاجتمـاع 
في الصعوبـات الـتي تواجهـها بعـض الـدول، لا ســـيما البلــدان 
الناميـة، في الالـتزام بالمهلـة الزمنيـة المحـددة لتقـديم الطلبــات إلى 
اللجنـة بشـأن حـــدود الجــرف القــاري. وأشــار الوفــد إلى أن 
المادة ٤ من المرفـــــق الثـاني للاتفاقيـة فرضـت مهلـة زمنيـة مـن 
ــــة علـــى الـــدول  ١٠ ســنوات مــن تــاريخ بــدء نفــاذ الاتفاقي
الســاحلية الــتي تــود أن تقــــدم إلى اللجنـــة تفـــاصيل الحـــدود 
الخارجيــــة لجرفـــها القـــاري في حــــــالة امتـــداده إلى مــا وراء 
٢٠٠ ميل بحري. ونظرا للخبرة التقنية المحدودة التي يتمتــع ـا 
بعـض البلـدان الناميـــة، لا ســيما أقــل البلــدان نمــوا، فســينظر 
الاجتمـاع في الوسـائل الـتي يمكـن مـن خلالهـا تقـديم المســاعدة 
فيمــا يتعلــق بكــل مــن الخــبرة العلميــة والتقنيــة اللازمــة لمـــن 
يقومون بإعداد الطلبات، والالتزام بالمهلة المحددة في الاتفاقية، 

أو النظر في تمديد تلك المهلة. 

وأعرب الاجتماع عن التأييد العــام للشـواغل المعـرب  - ٦٢
عنها فيما يتعلق بصعوبة الامتثال لمهلة السنوات العشر. وقـرر 
أن يـدرج في جـــدول أعمــال الاجتمــاع الحــادي عشــر بنــدا 
بعنـوان �المسـائل المتعلقـة بالمـادة ٤ مـن المرفـق الثـاني لاتفاقيـــة 
الأمم المتحدة لقانون البحـار�، وطلـب مـن الأمانـة العامـة أن 

تعد ورقة معلومات أساسية في هذا الشأن. 
 

سابعا – النــــظام الداخـــلي لاجتماعات الـــــــدول 
   الأطراف 

ألـف – التعديـل المقـترح للمـادة ٥٣ (البـت في المســـائل 
الموضوعية) 

واصـل الاجتمـاع نظـره في تعديـل للمـادة ٥٣ (البــت  - ٦٣
في المسائل الموضوعية) من النظام الداخلي لاجتماعات الدول 
الأطــراف (SPLOS/2/Rev.3) تقدمــت بــــه المملكـــة المتحـــدة 
لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية في الاجتمــــاع التاســـع 
ـــك الاقــتراح  للـدول الأطـراف (SPLOS/CRP.20). وينـص ذل
على إدراج فقرة إضافية إلى المادة ٥٣ تنص على أن يتم اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالميزانية والمسائل المالية بأغلبيـة ثلاثـة أربـاع 
الــدول الأطــراف الحــاضرة والمصوتــة، علــى أن تضــم تلــــك 
الأغلبيـة الـدول الأطـراف الـتي أسـهمت بمـا لا يقـل عـن ثلاثــة 
أرباع حصتها مـن نفقـات المحكمـة، فضـلا عـن أغلبيـة الـدول 

الأطراف المشاركة في الاجتماع. 
وأشـار بعـض الوفـود إلى المناقشـة الـتي جـــرت خــلال  - ٦٤
 ،S PLOS/48) الاجتماع التاسع بشـأن الاقـتراح آنـف الذكـر
ـــترح  الفقـرات ٤١ – ٤٣) وأعربـت عـن تأييدهـا للتعديـل المق
إدخالـه علـــى المــادة ٥٣ إذ أن مــن شــأنه أن يكفــل حصــول 
ميزانيـة المحكمـة علـى أوسـع قـدر ممكـن مـن التـــأييد. في حــين 
أبــدت وفــود أخــرى معارضتــها الشــديدة للتعديــل المقــــترح 
بدعوى أنه يسـتتبع تصويتـا مرجحـا وهـو مـا يشـكل انتـهاكا 
لمبدأ المساواة المتبع في الأمم المتحدة وهيئاــا. ولاحظـت هـذه 
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الوفــود أن اجتمــــاع الـــدول الأطـــراف قـــد أقـــر حـــتى الآن 
ـــير  ميزانيـات المحكمـة بتوافـق الآراء ومـن ثم فـلا حاجـة إلى تغي

القواعد المتبعة ما دام النظام الحالي يعمل جيدا. 
وفي ضوء الآراء المعبر عنها، اقترحت المملكة المتحــدة  - ٦٥
أن يحـذف مـن اقتراحـها شــرط اشــتمال أغلبيــة ثلاثــة أربــاع 
الـدول الأطـراف المسـاهمة بثلاثـــة أربــاع مصروفــات المحكمــة 
علـى الأقـل. بيــد أن عــددا مــن الوفــود رفضــت مجــددا هــذا 
الاقــتراح المعــدل وشــككت في الحاجــــة إلى زيـــادة الأغلبيـــة 
المطلوبة عن أغلبية الثلثين المعمـول ـا حاليـا. وذكـرت وفـود 
ـــأن  أخــرى أــا تحتفــظ لنفســها بــالحق في إبــداء موقفــها بش

الاقتراح المعدل فيما بعد. 
ـــد أحــاط علمــا بمختلــف الآراء  وقـرر الاجتمـاع، وق - ٦٦
المعـبر عنـها بشـأن أسـاليب اتخـاذ القـــرارات المتعلقــة بالمســائل 
الماليـة بالميزانيـة، مواصلـة النظـر، خـــلال الاجتمــاع القــادم في 

الاقتراح المعدل الجديد الذي تقدمت به المملكة المتحدة. 
ومـن المسـائل الـتي أثـيرت بصـــدد المــادة ٥٣، خــلال  - ٦٧
المناقشات بشأن عملية اتخاذ القرارات، مسألة التمييز الواضح 
في تلك المادة بين �الدول الحاضرة والمشاركة في التصويـت� 
و �الـدول المشـاركة في الاجتمـاع�. ورأى بعـض الوفــود أن 
هـذا التميـيز غـير ضـروري ومثـير للالتبـاس. وردا علـى ذلــك، 
أُعرب عن رأي مفاده أن الوفود الصغـيرة تعتـبر أنـه مـن المـهم 
ـــة الحاليــة  الإبقـاء علـى هـذا التميـيز وبالتـالي عـدم تغيـير الصيغ
للمادة ٥٣. وتقرر إرجاء مناقشـة هـذه المسـألة إلى الاجتمـاع 

المقبل للدول الأطراف. 
 

اقتراح إنشاء لجنة مالية  باء -
اقـترح أحـد الوفـود أن ينظـر الاجتمـاع مســـتقبلا، في  - ٦٨
إطار النظام الداخلي لاجتماعات الـدول الأطـراف، في إنشـاء 
لجنـة ماليـة، وهـو مـا كـانت بعـض الوفـود قـد دعـــت إليــه في 
اقتراحاــا بشــأن مشــروع النظــام المــالي للمحكمــة الدوليــــة 

لقانون البحار. وقد أعربت بعض الوفود عـن تأييدهـا لإنشـاء 
لجنـــة ماليـــة واقـــترحت أن تتـــألف مـــن خـــــبراء وأن تعقــــد 
اجتماعاا قبل اجتماع الدول الأطــراف. ورأت تلـك الوفـود 
ـــك اللجنــة أن تدفــع عجلــة أعمــال اجتمــاع  أن مـن شـأن تل

الدول الأطراف مما يسمح بانعقاده لفترة أقصر. 
وأشــار بعــض الوفــود إلى الحاجــة إلى تحديــد شـــكل  - ٦٩
ــار  وتكويـن تلـك اللجنـة ومـا قـد يـترتب علـى إنشـائها مـن آث
ماليـة، بمـــا في ذلــك مــدى مســاهمتها في تقصــير مــدة انعقــاد 

اجتماعات الدول الأطراف. 
وشـككت وفـود أخـــرى في الحاجــة إلى إنشــاء لجنــة  - ٧٠
ماليـة. وأعربـت عـن تأييدهـا للإجـــراء المتبــع حاليــا للنظــر في 
ميزانية المحكمة وقالت إن هـذا الإجـراء يسـمح لجميـع الوفـود 

المهتمة بالمشاركة على نطاق واسع. 
وفي هذا الصدد، اقترح ممثل دولـة لهـا مركـز المراقـب  - ٧١
القيام خلال اجتماع الدول الأطراف بإنشاء هيئة فرعية تعقد 
ـــوح  اجتماعاـا مقدمـا وتعمـل علـى غـرار الفريـق العـامل المفت
بـاب العضويـة الـذي ينظـر حاليـا في الميزانيـة. وقـد أيـد بعــض 
ـــوح بــاب العضويــة إلا أــا  الوفـود فكـرة الفريـق العـامل المفت
ذكرت أا لن تبدي، في الوقت الحـاضر، مواقفـها مـن إنشـاء 
لجنـة ماليـة ريثمـا تقـدم الوفـود المؤيـدة لإنشـــائها ورقــة عمــل 

بشأن هذه المسألة. 
ونتيجة لذلك، قرر الاجتماع إرجاء المناقشات بشأن  - ٧٢
إنشاء لجنة مالية إلى اجتماع لاحق ريثما تقدم الوفـود المؤيـدة 

لإنشاء اللجنة المالية ورقة عمل. 
 

ثامنا - دور اجتماع الـدول الأطـراف فيمـا يتعلـق 
بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

نظر الاجتماع في مقترح تقدمت به شـيلي يدعـو إلى  - ٧٣
ــــل  إضافــة عنــوان جديــد إلى جــدول أعمــال الاجتمــاع المقب
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للــدول الأطــراف يكــون عنوانــه إمــا �تنفيــذ اتفاقيــة الأمـــم 
المتحــدة لقــانون البحـــار� أو �المســـائل ذات الطـــابع العـــام 
المتعلقـــــة باتفاقيـــــة الأمـــــــم المتحــــــدة لقــــــانون البحــــــار� 
ــــــترح إلى مـــــا دار خـــــلال  (SPLOS/CRP.22). وأشــــار المق
الاجتمـاع التاسـع مـن مناقشـات بشـأن خصـائص اجتماعــات 
الدول الأطراف وعملـها (SPLOS/48، الفقـرات ٤٩-٥٣). 
وممــا جــاء في الاقــتراح أن علــى أطــراف الاتفاقيــة النظـــر في 
تنفيذهــا. ولهــذه الغايــة، ينبغــــي أن يتلقـــى اجتمـــاع الـــدول 
ـــم المتحــدة كــل ســنة  الأطـراف تقريـرا مـن الأمـين العـام للأم
بشأن المسائل ذات الطابع العام التي تنشأ بخصـوص الاتفاقيـة، 
طبقـا للمـادة ٣١٩ مـن الاتفاقيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغــي 
إبلاغ الاجتماع بعمل لجنـة حـدود الجـرف القـاري والسـلطة 
الدولية لقاع البحـار، وذلـك دون المسـاس بنطـاق اسـتقلالهما 

وبالسرية اللازمة عند الاقتضاء. 
وخـلال الاجتماعـات اللاحقـة، أعربـت الوفـــود عــن  - ٧٤
وجـهات نظـر مختلفـة بشـأن المقـترح الـذي تقدمـت بـه شـــيلي 
وأعرب عدد من الوفود عن تأييدها للمقـترح. واتفقـت تلـك 
الوفـود علـى أن اجتمـاع الـدول الأطـراف هـو الهيئـة المختصــة 
الوحيدة المسؤولة عـن اتخـاذ القـرارات بشـأن المسـائل المتعلقـة 
بتنفيذ الاتفاقية وعلى أن دوره لا ينبغي أن ينحصر في معالجـة 
ــــة وغيرهـــا مـــن المســـائل الإداريـــة.  المســائل المتعلقــة بالميزاني
وجزمت تلك الوفود بأن هناك بعـض المسـائل المتعلقـة بتنفيـذ 
الاتفاقية الــتي لا يمكـن أن تنـاقش إلا مـن قبـل اجتمـاع الـدول 

الأطراف. 
ـــرى، علــى خــلاف مــا  بيـد أن هنـاك وفـود أخـرى ت - ٧٥
اقترحه وفد شيلي وغيره من الوفود أن الاتفاقية لا تنص علـى 
توسيع نطاق ولاية اجتماع الدول الأطراف لتتجـاوز المسـائل 
ــة  المتعلقـة بالميزانيـة والمسـائل الإداريـة فمسـؤولية تنفيـذ الاتفاقي
تقـع علـى المنظمـات الدوليـة المختصـــة. كمــا شــددت بوجــه 
خــاص علــى الولايــة الممنوحــة للجمعيــة العامــة في القراريـــن 

٢٨/٤٩ المؤرخ ٦ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤ و ٣٣/٥٤ 
المـؤرخ ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ وعلـــى دور عمليــة 
الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة المعنيـة بشـؤون 
المحيطات وقانون البحار التي أنشئت حديثـا. ولاحظـت أيضـا 
أن الدعــوة الموجهــة إلى الأمــين العــام لتقــديم تقريــر ســــنوي 
والمشار إليها في المادة ٣١٩ من الاتفاقية تبعتـها دعـوة أخـرى 
في القــرار ٢٨/٤٩ الــذي يطلــب إلى الأمــين العــام أن يقـــدم 
سنويا إلى الجمعية العامة تقريـرا شـاملا عـن المحيطـات وقـانون 

البحار. 
ورغم أن عددا مـن الوفـود الأخـرى تسـتبعد إمكانيـة  - ٧٦
مناقشة المسائل الجوهرية خلال اجتماع الدول الأطراف فإـا 
أشارت إلى أن الجمعية العامة قد أسند إليها دور هام جـدا في 
مناقشة المسائل المتعلقة بالمحيطـات وقـانون البحـار. وقـالت إن 
ـــاء العمليــة الاستشــارية الــتي  هـذا الـدور قـد تعـزز أكـثر بإنش
يمكن، في رأي تلك الوفود، أن تعـالج علـى مـر الزمـن، بعـض 
المشـاكل الـتي أثارـــا شــيلي في مقترحــها. ومــن ثم اقــترحت 
الوفود المشار إليها مناقشة المقترح الذي تقدمـت بـه شـيلي في 
المســـتقبل في ضـــوء الخـــبرة الـــتي ستكتســـــب مــــن العمليــــة 

الاستشارية. 
ــــين دور الاجتمـــاع المعـــزز ودور  وبصــدد العلاقــة ب - ٧٧
العمليــة الاستشــارية، أشــارت عــدة وفــــود إلى أمـــا دوران 
متكــاملان: فالاجتمــاع ســينظر في المســـائل المتعلقـــة بتنفيـــذ 
الاتفاقية، فيما ستعمل العملية الاستشارية على تعزيــز التعـاون 

والتنسيق الدوليين في إطار الاتفاقية. 
ونظرا لما أدلي به من آراء متضاربـة، وافـق الاجتمـاع  - ٧٨
علـى إدراج بنـد معنـون �المســـائل المتعلقــة بالمــادة ٣١٩ مــن 
ــــال  اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار� في جــدول أعم

الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف. 
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 تاسعا - مسائل أخرى 
ألف - المعهد الأفريقي للمحيطات 

اقترح أحد الوفود أن يقوم اجتماع الدول الأطراف،  - ٧٩
عملا بأحكام الاتفاقية المتعلقة بإنشـاء مراكـز إقليميـة للبحـث 
العلمـــي البحـــري والتكنولوجـــي، بإنشـــــاء معــــهد أفريقــــي 
للمحيطــات يقــوم بــدور خــاص في مجــــالي البحـــث العلمـــي 
ـــا البحريــة. ورد وفــد آخــر بــالقول إن  البحـري والتكنولوجي
الاقـتراح يحتـاج إلى مزيـد مـن الدراسـة وأنـه ينبغـي تقديمـــه في 

إطار توصية مشتركة تتقدم ا مجموعة الدول الأفريقية. 
 

البيان الذي أدلى بــه الرئيـس في الجلسـة الختاميـة  باء -
للاجتماع العاشر 

اسـتعرض الرئيـس في بيانـه الختـامي مختلـف القــرارات  - ٨٠
التي تم اتخاذها خلال الاجتماع وأعرب عن ارتياحه للأعمـال 
الكبـيرة المنجـزة، ولا سـيما الإسـراع باعتمـاد ميزانيـة المحكمــة 
وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة بإنشـاء صنـاديق اسـتئمانية 
مختلفــة ــدف مســاعدة البلــدان الناميــة. ولاحــظ أن هذيـــن 
الإنجـازين وغيرهمـا مـن الإنجـازات كـانت ثمـــرة روح التعــاون 

والتوفيق التي تحلت ا الوفود خلال أعمال الاجتماع. 
وقــال إن ميزانيــة المحكمــة لعــام ٢٠٠١، الــــتي تبلـــغ  - ٨١
٩٠٠ ٠٩٠ ٨ دولار، ستغطي على مدى فـترتين مـن فـترات 
الميزانيـة تكـاليف إنشـاء شـبكة الحواسـيب الكاملـــة في أمــاكن 
العمـــل الجديـــدة للمحكمـــة، وأنـــه ســـــينظر في الحاجــــة إلى 
الوظائف في فئة الخدمات العامة في ضوء تجربـة عـام ٢٠٠٠. 
وأكـد الرئيـس أن المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار وقلمـها قــد 
برهنـا علـــى قــدر كبــير مــن إدراك للمســؤولية في معالجتــهما 
للمسائل المتعلقة بالميزانية والمسائل المالية. وأكـد ضـرورة دفـع 
الدول لأنصبتها المقررة كاملة وفي وقتها لتمكـين المحكمـة مـن 

أداء مهامها بصورة فعالة. 

وأكد من جديد ضـرورة بـذل مزيـد مـن الجـهد فيمـا  - ٨٢
يتصل بالنظام المالي للمحكمة. وذكَّر الوفود بأن البنـد المتعلـق 
بإنشاء لجنة ماليـة قـد أُرجـئ، رغـم مناقشـته مناقشـة متعمقـة، 
إلى الاجتماع المقبل للدول الأطراف. وفي هذا الصدد، طلـب 
إلى الوفــود المعنيــة تقــديم اقتراحــات رسميــة لتكــــون بالنســـبة 
للاجتماع بمثابة إطار لإجراء مزيد من المـداولات بشـأن هـذه 

الموضوع. 
وأكد الرئيس أيضـا علـى النـداء الـذي وجهـه الأمـين  - ٨٣
العام للسلطة الدولية لقاع البحـار إلى الوفـود يدعوهـا فيـه إلى 
دفــع أنصبتــها للســلطة كاملــة وفي حينــها، يناشــدها، بوجـــه 
خـاص، المشـاركة في أعمـــال الســلطة لتيســير عمليــة اتخاذهــا 

للقرارات. 
وفي الختام، أعرب الرئيس عن تقديره العميـق للوفـود  - ٨٤
لما أبدته مـن روح التوفيـق الـتي بدوـا لم يكـن ليتسـنى إحـراز 
أي تقـدم لأعضـاء المكتـب لمـا قدمـوه لـه مـن مسـاعدة خـــلال 
انعقاد الاجتماع. كما أعرب عن شـكره للأمانـة العامـة علـى 

ما قدمته من مساعدة قيمة. 
 

تواريـخ وبرنـامج عمـل الاجتمـاع الحـادي عشــر  جيم -
للدول الأطراف 

سـيعقد الاجتمـاع الحـادي عشـر للـدول الأطــراف في  - ٨٥
نيويورك في الفترة من ٧ إلى ١١ أيار/مايو ٢٠٠١. 

وستدرج في جدول أعمال الاجتماع الحـادي عشـر،  - ٨٦
في جملة أمور، البنود التالية: 

تقريــر المحكمــة الدوليــة لقــــانون البحـــار إلى  (أ)
اجتماع الدول الأطراف الذي يغطـي السـنة التقويميـة ٢٠٠٠ 
(المادة ٦ من النظام الداخلي لاجتماعات الدول الأطراف)؛ 

ــــة الدوليـــة لقـــانون  مشــروع ميزانيــة المحكم (ب)
البحار لعام ٢٠٠٢؛ 
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ــــالي للمحكمـــة الدوليـــة  مشــروع النظــام الم (ج)
لقانون البحار؛ 

تقريـر المراجعـة الخارجيـة للحسـابات والبيــان  (د)
ــــة  المــالي للمحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار عــن الســنة المالي

١٩٩٩؛ 
ـــــــدول  النظـــــام الداخلـــــي لاجتماعـــــات ال (هـ)
الأطراف، ولا سيما المادتان اللتـان تعالجـان المقـررات المتعلقـة 

بالمسائل الجوهرية (المادة ٥٣) بما في ذلك إنشاء لجنة مالية؛ 
المسائل المتعلقة بالمادة ٣١٩ من اتفاقية الأمم  (و)

المتحدة لقانون البحار؛ 
المسائل المتعلقة بالمادة ٤ من المرفق الثاني مـن  (ز)

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ 
مسائل أخرى.  (ح)


